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  ملخص: 
بعد تحقق شروط الإبرام ودخول العقد التفويضي "الوكالة المحفزة" حيز التنفيذ، فإن هذا العقد 

يصبح للسلطة المفوضة جملة من و ϩتي مرتبا لجملة من الآʬر في حق كل من السلطة المفوضة والمفوض له 
توجيه وكذا سلطة التعديل المنفرد الوسائل القانونية التي تمكنها من متابعة التنفيذ والتي تتمثل في الرقابة وال

وفي المقابل ونظرا لخطورة هذه الوسائل والسلطات الممنوحة للسلطة المفوضة قدر المنظم  لإلتزاماēا العقدية.
الجزائري وضع مجموعة قيود وضوابط يضمن من خلالها عدم تعسف السلطة المفوضة في ممارسة سلطاēا، 

  لة من الحقوق لكن أقر له أيضا جملة من الإلتزامات.وذلك بمنح المفوض له في المقابل جم
  .أʬر عقد الوكالة المحفزة ،الوكالة المحفزة ،المرفق العام ،تفويضاتالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
              After the fulfillment of the terms of the contract "incentive agency" 
enters into force, this contract will arrange for a set of effects against both 
the delegated authority and the authorized representative representing the 
goal of this research paper. The gravity of these means and the powers 
granted to the delegated authority is not arbitrary in exercising its powers, 
but a number of obligations were also approved for him. 
Keywords: effects, implementing, catalytic, agency, contract.  
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   :  مقدمة .1
الموجود بين عقود القانون الإداري وعقود القانون الخاص إلا أن إشتراكها في  الاختلافرغم 

تسمية عقد جعل من هذه الشراكة تمتد الى أن جميع هذه العقود أʮ كان إطارها القانوني تنشئ حقوقا 
المتعاقدة  كن التباين بينها يكمن في عدم المساواة بين الأطرافل وإلتزامات متبادلة بين الأطراف المتعاقدة.

في العقود الإدارية، لأن الإدارة في جميع العقود الإدارية بما فيها عقد الوكالة المحفزة تتمتع ϵمتيازات السلطة 
العامة، وهي سلطات واسعة غير مألوفة في عقود القانون الخاص، وذلك راجع لكون أن العقد الإداري 

فزة بوصفه شكل من أشكال تفويضات المرفق العام فهو  هدفه تحقيق المصلحة العامة، ومنه فعقد الوكالة المح
  كغيره من العقود الإدارية يرتب أʬرا عند تنفيذه.

  أهمية الدراسة: .1.1
الأهمية العلمية: وتتجلى في معرفة الآʬر التي يرتبها عقد الوكالة ϵعتباره عقد إداري وأسلوب لتفويض المرفق 

 العمومي.
معرفة هذه الآʬر وإنعكاساēا على كل من السلطة المفوضة والمفوض له،  الأهمية العملية: وتكمن في

 ϵعتبارهما طرفا عقد الوكالة المحفزة.
  حيث تتجسد في أسباب ذاتية وأخرى موضوعية: دوافع إختيار الموضوع:.2.1

 الأسباب الذاتية: وتتلخص في النقاط:
نظرا لأهميتهما في مجال  247- 15والمرسوم الرʩسي  199-18الإلمام أكثر ϥحكام المرسوم التنفيذي 

 دراسة القانون الإداري بصفة عامة.
الرغبة الشخصية في خوض غمار هذا الموضوع "الوكالة المحفزة" وإثراءه كونه حديث ولم ϩخذ حظه 

 ʪلدراسة في الجزائر.
والوكالة المحفزة خاصة لهم الأسباب الموضوعية: وتكمن في كون أن أسلوب تفويضات المرفق العام عامة 

 ʪلغ الأهمية في دفع عجلة التنمية، وكون الموضوع يتسم ʪلحداثة والأهمية على حد السواء.
  : وتكمن في التساؤل التالي:إشكالية الدراسة.3.1

  لمتعلق بتفويضات المرفق العام؟ا199- 18أʬر تنفيذ عقد الوكالة المحفزة في ظل المرسوم فيما تتمثل 
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  : فالإجابة على إشكالية الدراسة تم إتباع مقاربة منهجية تجمع بين:المنهج المتبع في الدراسة.4.1
 الوصف: وهذا من خلال الإشارة والتعرض بصدد الدراسة لموقف الفقه من بعض المسائل والتعريفات.

كالمرسوم الرʩسي التحليل: كون الموضوع متصل من الناحية القانونية بعدة نصوص تنظيمية واجبة التحليل،  
 199- 18المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والمرسوم التنفيذي  247- 15

 المتضمن تفويض المرفق العام.
حتى يتسنى لنا الإجابة عن الإشكالية المطروحة đذا الصدد والإلمام بكل جزئيات  خطة الدراسة:.5.1

ʬر تنفيذ عقد الوكالة المحفزة ʪلنسبة الأول لآ يما ثنائيا وفق محورينلدراسة تقسالموضوع، تم تقسيم خطة ا
 .كالة المحفزة ʪلنسبة للمفوض لهآʬر تنفيذ عقد الو  السلطة المفوضة، وفي الثاني إلى

  آʬر تنفيذ عقد الوكالة المحفزة ʪلنسبة السلطة المفوضة  .2
بعد ابرام عقد الوكالة المحفزة يدخل طرفاها ''المصلحة المفوضة والمفوض له'' في مرحلة التنفيذ  

اهم انواع تفويضات المرفق العام لارتباطه ʪلمرفق العام المحلي، كوĔا  أحدوʪعتبار ان عقد الوكالة المحفزة 
ل العام. وعليه فبدخول عقد التفويض ēدف الى ترقيته وتطويره وتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على الما

وهو ما يفرض علينا التطرق  1مرحلة التنفيذ ينجم عنه اʬر مالية للإدارة المفوضة أو ʪلنسبة للمفوض له،
، سلطة فسخ الى هذه السلطات المتمثلة في: سلطة الإشراف والرقابة، سلطة التعديل، سلطة توقيع الجزاء

  .العقد
 :سلطة الاشراف والرقابة 1.2

، يخولها مرافقة المفوض له وتوجيهه من اجل ضمان للإدارةويقصد بسلطة الاشراف اĔا امتياز    
  2حسن تنفيذ عقد المفوض له واتمامه على النحو المتفق عليه.

التحقق من ان المفوض له يقوم بتنفيذ التزاماته العقدية على  للإدارةأي أن هذه السلطة تسمح   
سلطة الرقابة فتتمثل في حق الادارة في التدخل لتنفيذ العقد وتوجيه الاعمال اما  3النحو المتفق عليه،

  4واختيار طريق التنفيذ في حدود الشروط وضمن الكيفيات المتفق عليها في العقد.
منه، وكذا المرسوم التنفيذي  210في المادة  247-15وقد تم النص عليها من خلال المرسوم الرʩسي 

"يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة  03فقرة  55دة حيث جاءت الما 199- 18
  التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ ʪدارته ورقابته الكلية".

وتجد هذه السلطة اساسها النظري في فكرة المرفق العام وما تفرضه من سلطات يتمتع đا المرفق   
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لإدارة حتى ولو لم ينص عليها العقد، وهنا يبرز الفرق واضحا وهي في مجملها ʬبتة ل 5مستوحاة من طبيعته،
  بين العقد الاداري الذي تحكمه آليات القانون العام والعقد المدني الذي تحكمه آليات القانون الخاص.

وجدير ʪلذكر ان سلطة الاشراف والمراقبة من النظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لأĔا   
فهي ليست ʪلامتياز الممنوح للإدارة في  6العامة، كما لا يمكن لجهة الادارة التنازل عنها،قررت للمصلحة 

وضمان حسن سير المرفق  حد ذاēا بوصفها سلطة عامة، بل قرارات هذه السلطة حماية للمال العام ،
  7العام.
  :سلطة التعديل 2.2

اهم مظاهر تميز العقد الاداري عن غيره من عقود  أحدϦصيلا لسلطة التعديل يمكن القول Ĕϥا 
القانون الخاص. فاذا كان اطراف العقد المدني لا يتمتع اي منهم بسلطة انفرادية تجاه الأخر تمكنه من 

فان العقد الاداري وخلافا للقواعد  تعديل احكام العقد ϵرادة واحدة والزام الطرف الأخر đذا التعديل،
  8ل القانون الخاص يمكن لجهة الإدارة تعديله ϵرادēا المنفردة.المعمول đا في مجا

حيث يجمع فقه القانون والقضاء المقارن على أن كل العقود الادارية قابلة للتعديل من جانب 
  9الادارة لوحدها، وϦصيل ذلك يعود لحسن سير المرافق العامة.

وحسن سير المرفق العام ان تعدل في وعليه تستطيع الادارة المفوضة اكمالا للمصلحة العامة 
وهذا الحق ʬبت للإدارة المفوضة ولو لم يتم  مقدار التزامات المتعاقد معها "المفوض له" ʪلزʮدة او النقصان.

هو ʬبت للإدارة ولو لم ينص عليه القانون صراحة، ذلك ان عقود القانون  العقد. بلالنص عليه في 
المساواة ببن طرفي العقد دون تمييز او مفاضلة لطرف على طرف، فإن الخاص اذا كانت تقوم على فكرة 

  10العقد الاداري وخلافا لذلك يقوم على فكرة تفضيل مصلحة على مصلحة.
غير انه لا يجب ان يفهم من هذا ان سلطة التعديل مطلقة، بل هي تمارس ضمن اطار محدد 

  وضوابط دقيقة مجملها في ما يلي:
مما لا شك فيه ان الادارة المفوضة وهي تمارس سلطتها في التعديل  :موضوع العقد أن لا يتعدى التعديل-

تباشرها على نحو يراعي موضوع العقد الاصلي وان لا يتجاوزه، فلا يجوز لجهة الادارة ان تتخذ من سلطة 
طيع الادارة التعديل ذريعة لتغيير موضوع الصفقة وارهاق الطرف المتعاقد معها "المفوض له"، وعليه لا تست

المفوضة ان تعدل احكام اتفاقية تفويض المرفق العام المحلي في شكل الوكالة المحفزة على نحو يغير موضوعها 
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والا كنا امام عقد تفويض جديد، ذلك أن المفوض له عندما قبل التعاقد "التفويض" والتزم بتنفيذ  11مثلا.
فإذا أقبلت الادارة على التغيير الموضوعي او الهيكلي  12ة،التزاماته فانه راعى في ذلك قدراته المالية والفني

لعقد التفويض فان ذلك قد لا يناسب المفوض له، ومن هنا وجب ان يكون التعديل من حيث المدى 
  والاثر نسبيا بحيث لا يؤثر على العقد الاصلي للوكالة المحفزة.

تباشر سلطتها في تعديل العقود الادارية لا شك وان الادارة وهي  :أن يكون للتعديل أسباب موضوعية-
والصفقات العامة وتفويضات المرفق العام  لا تتحرك من فراغ ،بل هناك عوامل تدفعها لتعديل هذه العقود  
đدف ضمان حسن سير المرافق العامة وتلبية الخدمة العامة للجمهور على احسن وجه، فالإدارة العامة 

 هذه الظروف في مرحلة ما بعد التوقيع على العقد، لذا وجب الاعتراف تتعاقد في ظروف معينة وقد تتغير
للإدارة بحق تعديل عقد التفويض المتمثل في الوكالة المحفزة بما يتماشى والظروف الجديدة ويلبي حاجات 

  13المنتفعين من خدمات المرفق العام.
وسيلة الادارة المفوضة في تعديل عقد إن :  حدود القواعد العامة للمشروعيةأن يصدر قرار التعديل في -

تفويض ما هو القرار الاداري، حيث تصدر الإدارة المفوضة قرارا ادارʮ بموجبه تعلن عن نيتها في تعديل 
  15ووجب حينئذ ان تتوفر في هذا القرار سائر اركان القرار الاداري ليكون مشروعا. 14عقد الوكالة المحفزة،

  :سلطة توقيع الجزاء 3.2
الادارة ʪعتبارها سلطة عامة توقيع جزاءات على المتعاقد معها اذا ثبت اهماله او تقصيره في تملك 

تنفيذ احكام عقد التفويض او العقد الاداري عامة، أو عدم مراعاة الاجال او عدم احترامه لشروط التعاقد 
  16مثلا.

ʪ مين سير المرافق العامةϦ سيس سلطة توقيع الجزاء الى فكرةϦ نتظام واضطراد، فهذه ويعود
الأخيرة تفرض تزويد جهة الادارة والاعتراف لها في مجال التعاقد بممارسة جملة من السلطات من بينها 
سلطة توقيع الجزاءات للضغط اكثر على المتعاقد معها واجبارها على احترام شروط العقد والتقيد ʪلآجال 

ن حاجة للنص عليها قانوʭ، وتصنف هذه الجزاءات وكيفيات التنفيذ ، دون حاجة للجوء للقضاء بل دو 
  17الى:
لضمان حسن سير المرفق العاعادة ما يخول المشرع جهة الادارة ممارسة جزاءات مالية  :الجزاءات المالية -

ومن الجزاءات المالية ممارسة سلطة توقيع الغرامات، أو صورة مصادرة مبالغ  18تجاه المتعاقد معها،
لجزاءات المالية نجد الغرامات ومصادرة مبلغ الضمان وهو ما أكد عليه المرسوم الضمان .ومن هذه ا
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حيث جاء فيها ϥنه " يمكن أن تفرض السلطة المفوضة غرامات على  62في مادته  199-18التنفيذي 
  المفوض له، إذا تبين أنه أخل ϵلتزاماته، وفق ما تنص عليه الإتفاقية.

) للمفوض 02مات، يجب على السلطة المفوضة أن توجه إعذارين (غير أنه وقبل اللجوء الى الغرا
  له، لتدرك النقائص المسجلة في الآجال المحددة.

وϵنقضاء هذه الآجال، تطبق السلطة المفوضة الغرامات المنصوص عليها في إتفاقية تفويض المرفق العام. 
للسلطة المفوضة اللجوء، من جانب واحد، وفي حالة ما إذا إستمر المفوض له في الإخلال ϵلتزاماته، يمكن 
  الى فسخ إتفاقية تفويض المرفق العام، دون تعويض المفوض له.

  تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف ʪلمالية ".
المتعاقدة بتنفيذ من وسائل الضغط المكرسة قضاءا أو المعتمدة فقها ان تعهد الادارة  :وسائل الضغط -

وϦسيس ذلك صلة  العقد وتفوضه لمتعامل آخر على حساب المتعامل المتعاقد الذي اخل ʪلتزاماته ،
بفكرة استمرارية المرفق العام وخدمة الجمهور، فلا يمكن التسليم بتوقف نشاط المرفق  وϦثر حركته ومردوده 

  19بسبب تقصير المفوض له.
الى خطورēا واʬرها فان الادارة لا تلجأ اليها الا في حالات  غير ان هذه السلطة ، وʪلنظر

الاخلال الجسيم ʪلأحكام التعاقدية ،وعادة ما توجه الادارة قبل ممارستها لهذه السلطة انذارا ينشر في 
الصحف لتنذر به الطرف المخل ،وتمارس بعد اصداره الاجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالة، وعليه 

دارة المتعاقدة "السلطة المفوضة" تتمتع بمجموعة من وسائل الضغط على المتعاقد معها "المفوض له" فالإ
بغية دفعه لتنفيذ العقد الإداري إستجابة لمقتضيات المصلحة العامة وتلبية لإحتياجات الجمهور أهمها وضع 

  20المرفق تحت الحراسة في عقود التفويض مثلا.
  :سلطة فسخ العقد 4.2

وقطع العلاقة  يستهدف هذا الامتياز او السلطة المخولة للإدارة اĔاء او فسخ الرابطة التعاقدية،
بينها وبين المتعامل المتعاقد "المفوض" ويفترض هنا في هذه الحالة أن يقدم المتعامل المتعاقد على ارتكاب 

ثنائي تترتب عليه Ĕاية فالفسخ عبارة عن حدث إست 21خطأ جسيم يخول للإدارة ممارسة هذه السلطة.
  22ويؤدي الى ايقاف تنفيذ العقد قبل اوانه. مسبقة او مبكرة للعقد المفوض،

ففي عقود التفويض يتصور ان يلجأ الملتزم لخرق البنود المتعلقة ʪلرسوم التي يلتزم المنتفعون من 
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يميز بين المنتفعين اعتمادا او ان  دون علم الادارة وموافقتها، 23خدمات المرفق بدفعها فيبادر الى رفعها،
وقد  على اسس تتعلق بجنس المنتفع او معتقده، فهذا الفعل من جانبه يخول للادارة فسخ الرابطة العقدية،

  24اطلق مجلس الدولة الفرنسي على هذه الحالة مصطلح اسقاط الالتزام.
ا تلتزم ʪعذار المعني فان الادارة قبل ممارسته غير ان سلطة فسخ العقد ʪلنظر لخطورēا وإʬرها،

  ʪ25لأمر وهذا ما اقره القانون المقارن.
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247-15الواردة في المرسوم الرʩسي  للأحكاموطبقا 

  وتفويضات المرفق العام يمكن ان يتخذ الفسخ الاشكال التالية:
  _الفسخ بسبب خطأ المتعامل المتعاقد.

  المتعاقد._الفسخ دون خطأ المتعامل 
  _الفسخ الاتفاقي او التعاقدي.

  المتضمن تفويض المرفق العام. 199_18من المرسوم التنفيذي  65الى  62وهو ما نصت عليه المواد من 
  آʬر تنفيذ عقد الوكالة المحفزة ʪلنسبة للمفوض له .3

تتمثل في الاعتراف ينجم عن ابرام العقد التفويضي آʬر ʪلنسبة للمتعامل المتعاقد او المفوض له 
  .له بمجموعة من الحقوق، وتحمله مجموعة من الالتزامات

  حقوق المفوض له: 1.3
Ϧخذ حقوق المتعامل المتعاقد والمفوض له طبيعة واحدة، هي الطبيعة المالية وان كانت تختلف 

  صورها واجراءاēا وحالاēا بين حق وآخر.
وضوع عقد الوكالة المحفزة صار من حقه الحصول على فالمفوض له عندما ينفذ التزاماته المتعلقة بم

ان المتعامل المتعاقد "المفوض له" اذا واجهته اثناء التنفيذ  القانون. ثمالمقابل المالي ʪلكيفية التي حددها 
وقائع وعوامل مرهقة لا يمكن معها الإستمرار في التنفيذ ʪت من حقه المطالبة بما سمي ʪلحق في التوازن 

  26المالي، واذا اصاب المفوض له ضررا جراء عمل قامت به الادارة جاز له المطالبة ʪلتعويض.
  وق المفوض له الى:وعليه تنقسم حق

"يدفع المفوض له اجر مباشرة من السلطة  04فقرة  55حيث جاء في المادة : الحق في المقابل المالي-
المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة من رقم الاعمال تضاف اليها منحة الانتاجية وعند الاقتضاء حصة 

التعريفات التي يدفعها مستعملوا المرفق وتحدد السلطة المفوضة ʪلاشتراك مع المفوض له  من الارʪح".
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من المرسوم  55العام، ويحصل المفوض له التعريفات لصالح السلطة المفوضة المعنية وهذا بموجب المادة 
فعقد التفويض "الوكالة المحفزة" شأنه شأن الصفقة حيث يقوم المفوض  السابق ذكره. 199-18التنفيذي 

الادارة  العقد، وتلتزملمواصفات والشروط المتفق عليها وحسب موضوع له بتنفيذ العمل أو الخدمة تبعا ل
  27بدفع المقابل المالي ʪلأشكال والكيفيات التي حددها القانون.

من حق المفوض له طلب تعويض من الادارة المتعاقدة معه عن الأضرار التي تصيبه : الحق في التعويض-
  مارسة حقها في تعديل شروط العقد.نتيجة الاخلال ʪلتزاماēا التعاقدية، أو لم

فطبقا للمبادئ العامة المقررة في القانون المدني فإن الادارة اذا تسببت في احداث ضرر للمتعامل 
وكذلك الحال ʪلنسبة لإخلالها ʪلتزاماēا  28المتعاقد"المفوض له" جاز لهذا الاخير مطالبتها ʪلتعويض.

  29من جانب الادارة المتعاقدة فتلتزم عندئذ ʪلتعويض. التعاقدية، فالتجاوز أو الخرق قد يحدث
وعليه ففي كل الحالات وجب اللجوء للقضاء المختص لكي يثبت المتعامل المتعاقد او المفوض له 
اما خطأ الادارة او تجاوزها لاحد بنود العقد للمطالبة ʪلتعويض،أو حتى عند القيام ϥعمال ʬنوية ،أو 

  30ها من حالات التعويض.تحمل اعباء اضافية وغير 
قد ينجم عن تنفيذ الصفقة احداث او وقائع من شأĔا ارهاق المتعامل المتعاقد : الحق في التوازن المالي-

والتأثير البالغ على مركزه المالي بما يعطي له حق المطالبة ϵعادة التوازن المالي، فاذا كانت مراكز الاطراف 
انه خلافا لذلك يكون في العقود الادارية وتفويضات المرفق العام ف 31متساوية في عقود القانون الخاص،

التي قد يتحمل المتعامل المتعاقد عبئا ماليا لم يكن في الحسبان ساعة التعاقد بما يفرض مراعاة هذا الطارئ 
  32الجديد، والإعتراف له بحقوقه المالية تشجيعا له على تنفيذ التزاماته.

يعود للقضاء الفرنسي الفضل في اظهارها الى  محصنة، نظرية قضائية وتعتبر نظرية التوازن المالي
حيز الوجود، من خلال القضاʮ المعروضة عليه، كان أولها قضية العرʪت الكهرʪئية بتاريخ 

11/03/1910.33  
ة وتجدر الاشارة الى ان الاعتراف للمتعامل المتعاقد "المفوض له" بحق التوازن المالي يدخل إما تحت نظري

  فعل الأمير أو نظرية الظروف الطارئة:
  نظرية فعل الامير:  -أ

يقصد بفعل الامير جميع الاعمال الادارية المشروعة الصادرة عن السلطة الادارية المتعاقدة، وتؤدي 
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  35وهذه النظرية من منشأ القضاء الفرنسي. 34الى الاضرار ʪلمركز المالي للمتعامل المتعاقد،
وهكذا فقد قنن  ،247-15من المرسوم الرʩسي  153اساسه القانوني في المادة ويجد هذا المبدأ 

  36المشرع الرʩسي هذه النظرية ذات المصدر القضائي والتي Ϧثر đا منذ فجر الاستقلال.
وحسن فعل المشرع حين أخر الحل الودي لحسم النزاعات الناتجة عن التنفيذ بترخيصه للطرفين 

ر في الاحكام المالية للعقد بما يعيد الاعتبار المالي للمفوض له ويدفعه اكثر للوفاء المتعاقدين اعادة النظ
 199-18من المرسوم التنفيذي  70وهو ما نصت عليه أحكام المادة  ʪ37لتزاماته ومواصلة التنفيذ،

فق "يجب على السلطة المفوضة والمفوض له في حالة وجود خلاف بينهما في تنفيذ اتفاقية تفويض المر 
العام، البحث عن حلول ودية من خلال اللجوء الى لجنة التسوية الودية للنزاعات المنصوص عليها في المادة 

  ادʭه" . 71
وحتى يطالب المتعامل المتعاقد أو المفوض له بحقه في التوازن المالي بعنوان نظرية فعل الامير وجب 

  38توفر ثلاثة شروط:
  39لل المالي للمتعامل المتعاقد عن الادارة نفسها._ان يصدر العمل الذي تسبب في الخ1
  _ان يكون العمل القانوني الصادر عن الادارة المتعاقدة مشروعا وغير مخالف للنظام العام .2
_ان يؤدي العمل المشروع الصادر عن الادارة المتعاقدة الى قلب اقتصادʮت العقد ،والتأثير عليها بصورة 3

  40كز المالي للمتعامل المتعاقد "المفوض له" فيسبب له ضررا ماليا.اساسية ،بما يؤثر على المر 
  نظرية الظروف الطارئة:  -ب

أثناء تنفيذ العقد الاداري قد تطرأ ظروف معينة خارجة عن ارادة الاطراف المتعاقدة وغير متوقعة، 
ʪ لمتعاقد "المفوض له" تؤدي الى توقف تنفيذ العقد واستحالة متابعة التنفيذ مما قد يؤدي الى الحاق ضرر

مع الادارة وهو ما يطرح مسألة مصير تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وإعادة التوازن المالي للعقد الاداري في 
  41ظل القوة القاهرة أو الظرف الطارئ.

وتعتبر نظرية الظروف الطارئة هي الاخرى نظرية قضائية كان للقضاء الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة الفضل 
  42ظهورها، بمناسبة فصله في قضية الإʭرة لمدينة بوردو. في

وعليه تتميز نظرية الظروف الطارئة عن نظرية فعل الامير كون العمل المتسبب في الخلل المالي 
ʪلنسبة لنظرية فعل الامير صدر عن الادارة المتعاقدة "المفوضة"، بينما في نظرية الظروف الطارئة ليس 

  43يد في إحداث الخلل المالي فهو عارض خارجي وليس للإدارة أي دخل فيه. للإدارة المتعاقدة أي
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  44ولتطبيق نظرية الظروف الطارئة وجب توافر الشروط التالية:
  وقوع حوادث استثنائية غير متوقعة اثناء التنفيذ كارتفاع الاسعار.-1
  ان يكون الحادث الطارئ خارجا عن ارادة الطرفين.-2
  الحادث الطارئ خسائر غير مألوفة.يجب ان ينجم عن -3
  ينبغي ان يكون الحادث الطارئ غير متوقع.-4

من القانون المدني وايضا في  107وتجد هذه النظرية اساسها القانوني في الجزائر في نص المادة 
والتي ورد فيها بصريح العبارة امكانية اعادة التوازن المالي في اطار  247_15من المرسوم  153المادة 

الملحق ودون الحاجة للخضوع لهيئات الرقابة الخارجية ،بما يعني مراعاة التنظيم الجديد للصفقات العامة 
وتفويضات المفوض العام للإرهاق المالي للمفوض له او المتعامل المتعاقد، فأجاز اعادة الاعتبار المالي له في 

  اطار حل ودي.
  التزامات المفوض له 2.3

جموعة من الحقوق يعد غير كاف لضمان التنفيذ الجدي للعقد ،حيث يقع على  ان يتمتع المفوض له بم
  كاهله مجموعة من الالتزامات اهمها :

ويقصد بواجب التنفيذ الشخصي ان يلتزم صاحب عقد : الأداء الشخصي للخدمة موضوع العقد-
التنازل كليا او جزئيا عن ذلك للغير التفويض "المفوض له" ʪلوفاء ʪلتزاماته التعاقدية بنفسه، وأن يمتنع عن 

  45الاجنبي عن العقد،واذا كان هذا هو المبدأ العام ،فانه ليس ʪلمبدأ المطلق اذ يقبل بعض الإستثناءات.
ولا يقصد ʪلأداء الشخصي للعمل او الخدمة موضوع عقد التفويض ان يلتزم المفوض له ϥداء 

الاستعانه đم لتنفيذ محل العقد، بل المقصود منه ان المفوض له الخدمة وحده دون الاعتماد على الغير او 
فهو المسؤول بعد توقيع عقد الوكالة  46لا يمكن ان يلقي بمسؤوليته الى الغير فيتحلل من بعض التزاماته،

ما  إطارالمحفزة على التنفيذ الكامل والتام والنهائي حتى ولو عهد للغير ʪلقيام بجزء من العمل او الخدمة في 
  منه. 61و 60في المواد  المناولة، وذلكبعقد  199- 18يطلق عليه في المرسوم التنفيذي 

يلتزم المفوض له ϥداء الخدمة حسب الشروط والاوصاف : أداء الخدمة حسب الكيفيات المتعاقد عليها-
  47عاقد عليه.المتفق عليها لذا وجب عليه تحمل نتيجة تعهده وإلتزاماته وأن ينفذ العقد حسب ما تم الت

لا يكفي الوفاء الشخصي ʪلالتزام التعاقدي في العقد : الإلتزام ϥداء الخدمة في الاجال المتفق عليها -
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وذلك لما لها  48موضوع العقد، ءʪلشيالاداري ،بل يلزم ان يتم ذلك في المواعيد المحددة وذلك للاستفادة 
ه تجاوز الاجل المتفق عليه .واذا قام بتجاوزه فان من علاقة بحسن سير المرفق العام ،فلا يجوز للمفوض ل

  حق الفسخ ويتحمل المفوض له النتائج القانونية المترتبة على ذلك. للإدارة
على المتعاقد مع الادارة "المفوض له" ان يدفع مبلغ : الإلتزام بدفع الكفالات ومبالغ الضمان المطلوبة-

تنفيذ العقد، ويعتبر مبلغ الضمان كاحتياطي مالي يوضع تحت الضمان وهذا من اجل ابراز قدراته المالية ل
.ʭا مصادرته في الاوضاع المحددة قانوĔمكاʪ49تصرف الادارة و   

  :خاتمة .4
ظهرت  247-15بعد صدور المرسوم الرʩسي كخاتمة لهذه الورقة البحثية يمكن القول أنه   

ويوفيه ʪلتنظيم الإجرائي ويحدد قواعده العامة، الضرورة لوجوب صدور تنظيم آخر يدعم هذا الأسلوب 
وهو ما حث عليه فقهاء القانون الإداري الجزائري في كتاēʪم وʪحثيه في توصياēم، وهو ما جعل المنظم 

المتعلق بتفويض المرفق العام الذي جمع فيه كل  199-18الجزائري يستجيب ويصدر المرسوم التنفيذي 
ام وحدد قواعدها العامة، ومن بين هذه العقود المقننة بموجب التنظيم الجديد عقود تفويضات المرفق الع

  الوكالة المحفزة موضوع الدراسة.
  نتائج الدراسة: 

  من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى جملة من النتائج نوجزها فيما يلي:  
 المرافق العامة. إستجابة المنظم للأصوات والتوصيات المنادية بضرورة وضع تنظيم خاص لتفويض -
عقد الوكالة المحفزة يخلق آʬرا نتيجة لتنفيذه شأنه في ذلك شأن ʪقي عقود التفويض الأخرى وعقود  -

 الصفقات العامة، وذلك سواءا ʪلنسبة للسلطة المفوضة أو المفوض له. 
ة المفوضة بعد تحقق شروط الإبرام ودخول العقد التفويضي "الوكالة المحفزة" حيز التنفيذ فإن السلط -

يصبح للسلطة المفوضة جملة من الوسائل القانونية التي تمكنها من متابعة التنفيذ والتي تتمثل في الرقابة 
والتوجيه وكذا سلطة التعديل المنفرد لإلتزاماēا العقدية دون إعطاء الفرصة للمفوض له للإحتجاح 

 المبني على أن العقد شريعة المتعاقدين.
ϵعتبار السلطة المفوضة هي المسؤول الأساس والأول عن سير المرافق العامة فلها الحق في إتخاذ  -

الإجراءات اللازمة لكن في حدود محددا قانوʭ وتنظيما، وفي المقابل ونظرا لخطورة هذه الوسائل 
من من والسلطات الممنوحة للسلطة المفوضة قدر المنظم الجزائري وضع مجموعة قيود وضوابط يض
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خلالها عدم تعسف السلطة المفوضة في ممارسة سلطاēا وذلك بمنح المفوض له في المقابل جملة من 
 الحقوق لكن أقر له أيضا جملة من الإلتزامات.

  الدراسة: تاقتراحا
  من أجل تعزيز أكثر لدور الوكالة المحفزة في تسيير المرافق العامة المحلية نقترح التوصيات التالية:  

 المفاهيم وتحديد المعايير المتعلقة بمختلف عقود التفويض.ضبط  -
 وضع عقود نموذجية حسب خصوصية كل عقد تفويضي. -
التكثيف من الملقيات التفصلية الخاصة بكل عقد تفويض على حدى، لدراسة هذه الأساليب  -

 وجدواها من طرف الباحثين والموظفين وأصحاب رؤوس الأموال. 
  وهذا مكافحة للفساد ومحافظة على المال العام.تفعيل أكثر للدور الرقابي -
  تبني أفكار الحكم الراشد وتضمينها أكثر في عقود التفويض. -
 توسيع صلاحيات سلطة ضبط الصفقات العمومية والمرافق العامة حتى تتمكن: -
المناسب، أولا: من الإشراف على الإجراءات التي تتطلبها عملية إختيار المتعامل المتعاقد أو المفوض له  -

 وهذا ضماʭ لنزاهة وشفافية عملية إبرام عقود التفويض.
 ʬنيا: الإشراف على كيفية تنفيذ عقد التفويض حماية للمال العام ومستعملي المرفق العمومي. -
  
  . الهوامش: 5
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